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        الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة
   إلى نصوص الأونسيترالالمستندة القضائية السوابق

    )كلاوت(
  المحتويات

 الصفحة  
وبقانون الأونسيترال ) اتفاقية نيويورك(ت التحكيم الأجنبية وتنفيذها اقضايا ذات صلة باتفاقية الاعتراف بقرار 

 ٣....................................................................)يالنموذجيم التحكقانون ( النموذجي للتحكيم
تسيلا  المحكمة العليا لمنطقة: ألمانيا - النموذجيالتحكيم  من قانون )٢(٣١ادة الم: ١٠٦٠القضية  

)Oberlandesgericht Celle, 8 Sch 6/05() ٣.......................................)٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٦ 
 ,Bundesgerichtshof(لاتحادية امحكمة العدل : ألمانيا - النموذجيالتحكيم  من قانون )١(٣٤ة الماد: ١٠٦١القضية  

III ZB 53/03) (٥............................................................................)٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٧  
كولونيا العليا لمنطقة كمة المح: ألمانيا -  من قانون التحكيم النموذجي١٣و) ٢(١٢المادتان : ١٠٦٢القضية  

)Oberlandesgericht Köln, 9 Sch (H) 22/03) (٦.........................................)٢٠٠٤أبريل / نيسان٢ 
ولاية المحكمة العليا في  :ألمانيا - من قانون التحكيم النموذجي’ ٢’)ب)(١(٣٦و) ١(٣٥ المادتان :١٠٦٣القضية  

 ٨................)٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ ()Bayerisches Oberstes Landesgericht, 4Z Sch 17/03(بافاريا 
العليا لمنطقة مة ك المح:ألمانيا -  من قانون التحكيم النموذجي) ١(٣٥المادة و] ١٦المادة [ :١٠٦٤القضية  

 / كانون الثاني١٠) (Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen, 2 Sch 4/01(المدن الحرة في بريمن 
 ٩..............................................................................................)٢٠٠٢يناير 

المحكمة الاتحادية  -  من قانون التحكيم النموذجي، والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك٨ و٧المادتان  :١٠٦٥القضية  
 ١١...)٢٠٠٧فبراير / شباط١٦ (CJ Nutracon Pty Ltd ضد شركة APC Logistics Ptyاللوجستيات شركة  ،في أستراليا

المحكمة الاتحادية : أستراليا -  من قانون التحكيم النموذجي، والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك٨المادة  :١٠٦٦القضية  
 /آب ١٥( Cross Pacific Trading Ltdة  شرك ضد Walter Rau Neusser Oel und Fettشركة ، في أستراليا
 ١٢.................................................................................................)٢٠٠٥ أغسطس

  ضد Hallenشركة  ،المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز: أستراليا - المادة السادسة من اتفاقية نيويورك :١٠٦٧القضية  
  ١٣......................................................................)١٩٩٩يونيه / حزيران١٠( Angeldal شركة
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  مقدّمة
  

جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءا من نظام 
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 

والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع ). الأونسيترال(التجاري الدولي 
.  المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفةإلى

المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.2(ويرد في دليل المستعمل 
متاحة في ) كلاوت( إلى نصوص الأونسيترال ووثائق السوابق القضائية المستندة. النظام وعن طريقة استعماله

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت
قائمة محتويات ) كلاوت(ن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ويتضمّ

لبيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد في الصفحة الأولى توفّر ا
) URL(وقد أدرج عنوان الإنترنت . المتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم

التي ترد فيها الترجمات بلغات الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت 
 الإشارات يرجى الانتباه إلى أنَّ(الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 

المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من جانب الأمم 
ر المواقع الشبكية؛ نب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّالمتحدة أو من جا

وتحتوي خلاصات ). وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة
 إلى كلمات رئيسية متسقة القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية

مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي 
أما الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال . أعدته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين

ويمكن البحث عن .  الحدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسيةالنموذجي بشأن الإعسار عبر
الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع 

أو رقم العدد ) وتكلا(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق 
  . مجموعة من هذه السماتأو تاريخ القرار أو أيّ) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 

 الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة ويُعِدُّ
 أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر  المراسلين الوطنيينوتجدر الملاحظة بأنَّ. الأونسيترال نفسها

  . قصور آخر فيه خطأ أو إغفال أو أيِّ منهم المسؤولية عن أيِّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أيٌّ
  

––––––––––    
  ٢٠١١ ، المتحدةمممحفوظة للأ © الطبع حقوق

   في النمسابعطُ
  

وينبغـي  .  علـى حـق استنـساخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه               للحـصول ات  ويرحَّب بأي طلب ـ  . جميع الحقوق محفوظة  
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America .  ويجــوز للحكومــات والمؤســسات
  . إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلكدونسخ هذا العمل أو أجزاء منه الحكومية أن تستن
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  ت التحكيم الأجنبية وتنفيذها اقضايا ذات صلة باتفاقية الاعتراف بقرار
   وبقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم) اتفاقية نيويورك(

  )يالنموذجالتحكيم قانون (
  

) د)(١( الخامسة والمادة، النموذجيالتحكيم  من قانون )٢(٣١ادة الم: ١٠٦٠القضية 
   اتفاقية نيويوركمن) ب)(٢(و) هـ)(١(و

  )Oberlandesgericht Celle, 8 Sch 6/05 (لاتسي المحكمة العليا لمنطقة: ألمانيا
  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٦

  الأصل بالألمانية
    )انات الإلكترونية الخاصة بقانون التحكيمقاعدة البي: www.dis-arb.de) DIS: بالألمانية فينُشر 

  ، وبيورن باكيرتني، المراسل الوطمن إعداد شتيفان كرولالخلاصة 
 اعتراف بقراربة، ، تسوية، تقصير في الإجراءات، أحكام مسبَّبند تحكيم: الكلمات الرئيسية[

  ]صحة القرار، السياسة العامة، النظام العام، وإنفاذه تحكيم
لـصادر بـشأن طلـب للإعـلان عـن قابليـة إنفـاذ قـرار تحكـيم روسـي في ألمانيـا يتعلـق                         القرار ا إنَّ  

  . بدفوع بعدم صحة الإجراءات وانتهاك السياسة العامة
لــزم  يُبنـدا جزائيــا ن العقـد يتــضمّ كــان و. قـد نــشأت المنازعـة بــشأن عقـد لبيــع قــضبان ألمنيـوم    ف

لمتعاقـد عليهـا عـن كـل يـوم تـأخير في         في المائـة مـن القيمـة ا        ٠.١  غرامـة نـسبتها     بـدفع  المشتري
  . في المائة من إجمالي القيمة المتعاقد عليها١٠  للغرامة تتجاوز القيمة الإجماليةالدفع على ألاّ

 أو  منازعـة  ى عـن طريـق التفـاوض أيُّ       سوَّت ـُ: " التحكـيم التـالي    بنـد ن أيـضا    العقـد يتـضمّ   كان  و
 علـى   المنازعـة  عُرضـت رفـان إلى تـسوية،      فـإذا لم يتوصـل الط     .  فيما يتعلق بالعقد   آنخلاف ينش 

ويكـون  . المحكمة التجارية الدولية التابعة لغرفة التجارة والـصناعة للاتحـاد الروسـي في موسـكو        
  ."ونهائيا القرار الصادر عن هيئة التحكيم ملزما للطرفين

. اتا بأنهـا لا تطـابق المواصـف    دفـع سـعرها محتج ـ  المـشتري نيـوم، رفـض    وبعد تسليم قـضبان الألم    
ــال تـــذكيرين   ــتهلَّإلى المـــشتريوبعـــد إرسـ ــيم دون مزيـــد مـــن   ، اسـ ــراءات التحكـ ــائع إجـ  البـ

. نيـوم إلى البـائع   إعادة قـضبان الألم المشتريوعرض . المفاوضات، وطالب بدفع سعر المشتريات   
 قــضبان الألمنيــوم وعــرض تحويــل المبلــغ إلى الحــساب المــصرفي المــشتري بــاع ، البــائعيــرد لمــا لمو

  . العقدمبلغعلى مطالبته بتسديد كامل  أصرّ البائع ولكن. للبائع
كمـا أُمـر   .  بـدفع المبلـغ وبـدفع غرامـة عـن التـأخر في التـسديد          المـشتري وأمرت هيئـة التحكـيم      

  . بتعويض البائع عن تكاليف التحكيمالمشتري
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 ثلاثـة   دَّم، وق ـ  اعتـرض  المـشتري  لكنَّ.  البائع الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه في ألمانيا       التمسو
 قـرار  هـذه الأسـباب وأعلنـت أنَّ   كـل   لا تـسي لمنطقـة ورفـضت المحكمـة العليـا    . لـرفض لأسـباب  

  .التحكيم قابل للإنفاذ
الفقـرة  ( إجراءات التحكيم لم تكن مطابقـة للاتفـاق بـين الطـرفين               بأنَّ  أولاً المشتري جّاحتفقد  
 جهود حقيقيـة للتوصـل إلى        بأيِّ ضطلعيُه لم   لأنَّ) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك     ) د( ١

 الطــرفين ملزمــان ، الــذي يــرى أنَّعى عليــهورفــضت المحكمــة وجهــة نظــر المــدّ . يــةتــسوية ودّ
 الحكــم الــوارد في  إلى أنَّشــيرأُو. بالــدخول في مفاوضــات رسميــة قبــل بــدء إجــراءات التحكــيم

ن ، حيـث كـان يتـضمّ   "كيم للتحةسابق" ات رسمية إجراء اتخاذ  على  من العقد لم ينصّ    ٨الفقرة  
وإضافة إلى ذلك، وبسبب إصرار البائع على تـسديد كامـل           . د توصية غير ملزمة بالتفاوض    مجرّ

  .ل الطرفان إلى تسوية أن يتوصّحافلم يكن مرجّمبلغ العقد، 
 ملزمـا للطـرفين     لم يـصبح بعـد    قـرار التحكـيم      أنَّ ب ـ حجّة المشتري الثانية  ورفضت المحكمة أيضا    

 في صـحة قـرار التحكـيم بموجـب قـانون التحكـيم         وينبغي البتّ ). تفاقية نيويورك من ا ) هـ( ١(
 مــن قــانون التحكــيم ٣١ مــن المــادة ٤ووفقــا للفقــرة . في البلــد الــذي صــدر فيــه ذلــك القــرار 

 مـن قـرار     موقّعـة م نـسخة     هيئة التحكيم أن تقدّ    يجب على التجاري الدولي في الاتحاد الروسي،      
وقــد  ).النمــوذجي مــن قــانون التحكــيم ٣١ مــن المـادة  ٢الفقــرة (التحكـيم لكــل مــن الطــرفين  

 الرسمـي، حيـث قـدَّمت قـرار التحكـيم إلى المحـامي الـذي مثّـل                 الـشرط وفت هيئة التحكيم بهذا     
  .عى عليه خلال إجراءات التحكيمالمدّ
اسة  الاعتراف بقرار التحكيم وإنفـاذه سـيكون مخالفـا للـسي        ، بأنَّ ة ثالث ةكحجّ،  المشتريعى  وادَّ

 الغرامـة   بـأنَّ  المـشتري ودفـع   ). مـن المـادة الخامـسة مـن اتفاقيـة نيويـورك           ) ب( ٢الفقرة  (العامة  
 الالتـزام الأساسـي بالـدفع، لا الالتـزام     تـشمل سـوى   من العقـد لا      ٤ في الفقرة    االمنصوص عليه 

 في ٣٦.٥ معـدَّل الفائـدة الحقيقـي البـالغ      أنَّالمـشتري كمـا اعتـبر   . بتحويل عائدات بيـع الـسلع   
ــة    ــة الألماني ــسياسة العام ــهك ال ــة ينت ــة     . المائ ــادة النظــر في اســتنتاجات هيئ ــة إع ورفــضت المحكم

 صــلاحية لإعــادة النظــر في  الجزائــي، لأنهــا لا تملــك أيَّبالبنــدالتحكــيم وتفــسيرها فيمــا يتعلــق 
 إذا  إلاّر   الـسياسة العامـة الدوليـة لا تتـأثّ         ورأت المحكمـة أنَّ   . الأسس الموضوعية لقـرار التحكـيم     

. كان القانون الأجنبي المطبَّق يتعـارض مـع أبـسط المفـاهيم والمبـادئ الأساسـية للقـانون الألمـاني                   
ى إلى  إذا أدّ بالـسياسة العامـة إلاّ   لا يمـسّ  غـير متناسـبة      ة الغرامة التعاقدي ـ  كوند   مجرّ ومن ثمّ فإنَّ  

ــصاد     ــصادية أو عــرَّض للخطــر الوجــود الاقت ــسلطة الاقت ــزم  إســاءة اســتغلال ال ي للــشخص المل
  .وهذا الشرط لم يُستوف في القضية المعنية. بتسديد مبلغ الغرامة
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  النموذجيالتحكيم  من قانون )١(٣٤ة الماد: ١٠٦١القضية 
  )Bundesgerichtshof, III ZB 53/03(الاتحادية محكمة العدل : ألمانيا
  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٧

  بالألمانيةالأصل 
   ZIP 2005, 46 with comment Kröll ZIP 2005, 13; www.dis-arb.de :بالألمانيةنُشر 

)DIS :قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بقانون التحكيم(  
  Int.A.L.R. N-7 [2006]: بالإنكليزيةالخلاصة 
  ، المراسل الوطنيمن إعداد شتيفان كرولالخلاصة 

  ]يم إلغاء قرار تحك،قرارات تحكيم، هيئة تحكيم: الكلمات الرئيسية[
 يتعلـق بالمتطلبـات الـتي       ،"قرار تحكـيم  " إلغاء   سياق هذه الدعوى، الرامية إلى    القرار الصادر في    إنَّ  

  .ن تستوفيها لكي تمثل هيئة تحكيميتعيَّن على هيئة تسوية المنازعات أ
عيــة بــسبب اســتخدامها لترويــسة فُــصلت المدّو. عيــة عــضوا في جمعيــة لتربيــة الكــلابكانــت المدّ

ــة دون ــدى مــا    اســتهلّف إذن، الجمعي ــراءات تحكــيم ل ــسمَّىت إج ــيم في الجمعيــة  به ي . يئــة التحك
نقـضت  كولونيا  لمنطقة  ولكن المحكمة العليا    . وأصدرت هيئة التحكيم قرار تحكيم لصالح الجمعية      

 )١(. مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الألمـاني          )٢(١٠٥٩في البـاب    ) ب( ٢وفقا للفقرة   ذلك القرار   
ه مخـالف لمبـدأ     عية مـن الجمعيـة ينتـهك الـسياسة العامـة لأنَّ ـ            فصل المدّ  ة إلى أنَّ  خلصت المحكم فقد  

عيـة، وغـير   ف المدّ رة كانـت غـير متناسـبة علـى الإطـلاق مـع سـوء تـصرّ                فالعقوبـة المقـرَّ   . المعقولية
  . منصوص عليها إطلاقا في النظام الأساسي للجمعية
 مقبوليـة  وأعلنـت عـدم      الابتدائيـة كـم المحكمـة     وإثر الاستئناف، ألغـت المحكمـة العليـا الاتحاديـة ح          

  .طلب إلغاء قرار التحكيم
 مـن قـانون الإجـراءات       ١٠٥٩ للبـاب  طلب إلغاء قرار التحكـيم وفقـا         وشدَّدت المحكمة على أنَّ   

 بموجــب  صــادرقــرار تحكــيموجــود يــستلزم )  مــن قــانون التحكــيم النمــوذجي٣٤المــادة (المدنيــة 
  الـصادر عـن  قـرار  يكـون ال  أنْ أيْ(مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة          والأبواب التالية  ١٠٢٥ الباب
د هيئـة تابعـة      هيئـة التحكـيم في القـضية المعنيـة كـان مجـرّ             هزعم أنَّ ولكن ما   ). تحكيم ملزما الهيئة  

 القـرار الـصادر عنــها كـان قـابلا لإعــادة النظـر فيــه      ومـن ثمّ فــإنَّ . للجمعيـة لا هيئـة تحكــيم فعليـة   
 من قانون الإجراءات المدنيـة،      والأبواب التالية  ٢٥٣د العامة الواردة في المادة      قضائيا وفقا للقواع  

───────────────── 
  ).Zivilprozessrechtsordnung, ZPO(قانون الإجراءات المدنية  )1(  
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ــا  زلكــن لا يجــو  ــاؤه وفق ــاب إلغ ــانون  ١٠٥٩ للب ــك الق ــن ذل ــرَّ.  م ــة   وأق ــة بجــواز إحال ت المحكم
 هيئـة  بيـد أنَّ . المنازعات المتصلة بالعضوية في الجمعيات إلى هيئـة تحكـيم بموجـب قواعـد الجمعيـة      

 من قـانون    والأبواب التالية  ١٠٢٥ الباب هيئة تحكيم بالمعنى المقصود في       تعدعات لا   تسوية المناز 
ومــستقلة ومعيَّنــة لتــسوية المنازعــات في    في تكوينــها  إذا كانــت محايــدة  الإجــراءات المدنيــة إلاّ 

ه تـسوية للمنازعـات      بأنَّ ـ يوصـف  فـالتحكيم . الولايـة الحالات التي يُستبعد فيها اختصاص محـاكم        
  . شخص ثالث محايدبهايضطلع 

.  لأسـباب شـتى    الـشرط  هيئة التحكيم التابعة للجمعيـة لم تـستوف هـذا            وخلصت المحكمة إلى أنَّ   
 وظيفـة هيئـة التحكـيم هـذه وفقـا لقواعـد الجمعيـة هـي البـت في المنازعـات بـين أعـضاء                          لها أنَّ أوَّ

يفـة إداريــة لا وظيفــة  وظد هـي مجــرّ  وظيفتــها وبالتـالي، فــإنَّ . اهيئـات الجمعيــة بـشأن اختــصاصاته  
 قواعــد الجمعيــة لم تــضمن إجــراء محاكمــة عادلــة ومحايــدة  كمــا أنَّ. لتــسوية المنازعــات القــضائية

 لاتخـاذ قـرار بـشأن الإجـراءات،         تقديريةويكون لرئيس هيئة التحكيم صلاحية      . لجميع الأطراف 
 تـأثير   لطـرفين لم يكـن ل   من جهة أخـرى،     و. في حالات خاصة  إلا   الاستماع للطرفين    ولا يشترط 

وقـد عُـيِّن   . سم بأهمية حاسمـة لـضمان حيادهـا    بشأن تشكيل هيئة التحكيم، الأمر الذي يتّ      متساو
ولكن الحق في التصويت    . أعضاء المحكمة لولاية مدتها ثلاث سنوات في الاجتماع العام للجمعية         

أن تـشكيل هيئـة   في الاجتماع العام للجمعية لا يعطي لفرادى الأعضاء تـأثيرا منـصفا وكافيـا بـش              
 ذلـك   يُـسند  مـن أن     ذ قرارات هيئة التحكـيم بـدلاً       مجلس الجمعية هو الذي ينفّ     كما أنَّ . التحكيم

 ١٠٢٥ البــابإلى مؤســسة خاضــعة لــسيطرة الدولــة كمــا يلــزم في ســياق التحكــيم بموجــب         
  . من قانون الإجراءات المدنيةوالأبواب التالية

    
  انون التحكيم النموذجي من ق١٣و) ٢(١٢المادتان : ١٠٦٢القضية 
  )Oberlandesgericht Köln, 9 Sch (H) 22/03(كولونيا العليا لمنطقة كمة المح: ألمانيا
  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢

  الأصل بالألمانية
قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة :  http://www.dis-arb.de) DIS:  فينُشرت بالألمانية
  )بقانون التحكيم

 شتيفان كرول، المراسل الوطنيلاصة من إعداد الخ

 ]، طعن، محاكم، مساعدة قضائيةمحكَّمينون، اعتراض على محكَّم :الكلمات الرئيسية[

ي فيها الرأي القانوني الـذي أعـرب     في قضية قد يؤدّ    محكَّم القرار المتعلق بالاعتراض على      صدر
 .تقلاليته في سياق إجراءات التحكيم إلى إثارة شكوك بشأن حياده واسمحكَّمعنه 
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 علـى تـسوية المنازعـات عـن طريـق التحكـيم عمـلا               فقد أبـرم الطرفـان عقـدا للإنـشاءات يـنصُّ          
ونـشأت منازعـات    ).SGO-Bau( الألمانيـة    البنـاء بقواعد التحكيم الخاصة المستخدمة في صناعة       

 ونفى مقـدِّم الطلـب، وهـو المـدَّعى عليـه في إجـراءات              . مبالغ غير مسدَّدة   بدفعبشأن مطالبات   
 تعويــضا عــن التــأخير مقابلــةبررات الــتي قُــدِّمت لهــذه المطالبــات، وقــدَّم مطالبــات المــالتحكــيم، 
 فيهمـا هيئـة التحكـيم    واسـتُهل إجـراءا تحكـيم منفـصلان بـين الطـرفين عُيِّنـت للبـتّ              .والأضرار
ــة التحكــيم انتقــادات  وجّهــتوفي إجــراء التحكــيم الأول،  .نفــسها  بــشأن الطلــب حــادة هيئ
 احتيـال في الإجـراءات،      بمثابـة  المطالب بها مغلوط وأنه يكاد يكـون         التعويضات مبلغ   نَّمعتبرة أ 

 إجـراء التحكـيم    إطـار تـها في ى إلى قيام مقدِّم الطلب بالاعتراض على هيئـة التحكـيم برمّ       مما أدّ 
لمنطقـة  وإثر رفض هيئة التحكيم لذلك الاعتراض، لجأ مقـدِّم الطلـب إلى المحكمـة العليـا                 . الثاني

 . في الاعتراض الذي قدَّمهللنظركولونيا 

. لا أسـاس لـه    ه  ، لكنـها رفـضته إذ رأت أنَّ ـ        مـن حيـث الـشكل      قبولية الطلـب  بم المحكمة   وقضت
مــن قــانون ) ٣(١٠٣٧ البــابوقــد قُــدِّم الطلــب في غــضون المهلــة الزمنيــة المنــصوص عليهــا في 

 الاعتـراض قـد     أسـباب  كانـت     المحكمـة أعربـت عـن شـكها فيمـا إذا           بيد أنَّ  .ةالإجراءات المدني 
مـن قـانون    ) ٢(١٠٣٧ البـاب تـيح   يوفي حـين     .عُرضت على هيئة التحكيم في الوقت المناسـب       

 البنــاء قواعــد التحكــيم الخاصــة المــستخدمة في صــناعة ، فــإنَّينالإجــراءات المدنيــة مهلــة أســبوع
 المحكمـة عـن     وأعربـت  . الاعتـراض دون تـأخير     أسـباب م الطـرف المعـني      الألمانية تقضي بأن يقدّ   

 يوما من انعقاد جلـسة الاسـتماع، مـا زال           ١٢شكها فيما إذا كان الاعتراض، الذي قُدِّم بعد         
 . حـال  الاعتراض لم يعتبر وجيها علـى أيِّ رك هذا السؤال مفتوحا لأنَّ   وتُ .يستوفي هذا الشرط  

ــا  ــراءات المدنيــة، لا يمكــن قبــول الاعتــراض إلاّ      ) ٢(١٠٣٦ للبــابووفق ــن قــانون الإج  إذا م
 ورأت المحكمـة في هـذا الـصدد أنَّ         . وحيـاده  المحكَّـم وُجدت شكوك مشروعة بـشأن اسـتقلالية        

 عمــلا ولائيــة الاعتــراض علــى قــاض في محكمــة أســباب تماثــل المحكَّــم الاعتــراض علــى أســباب
، الأمـر الـذي     )ولائيـة الاعتراض على قاض في محكمة      ( من قانون الإجراءات المدنية      ٤٢بالمادة  

 .المحكَّـم قيام الطرف المعترض بتقديم سبب وجيه واحد على الأقل لعـدم ثقتـه في حيـاد                 يستلزم  
 الموضـوعية  لـشرط انتـهاكات فادحـة   ب ر افتـراض الانحيـاز والتحيُّـز إلاّ   برَّومن ثمّ فـلا يمكـن أن ي ـُ     
  هذه القضية لا تنطوي على الظـروف        المحكمة خلصت إلى أنَّ    بيد أنَّ  .والاتهامات غير السليمة  

ويجــوز لهيئــة التحكــيم أن تعــرب عــن رأيهــا القــانوني بوضــوح، وإن لم يكــن   . هــذا القبيــلمــن
 بيــان ورأت المحكمــة أنَّ .لــصالح أحــد الطــرفين، ولا ســيما إذا كــان هــذا الــرأي أوليــا فحــسب

ه ينبغي تقييمه في سياق مجمل المـداولات الـتي           وأنَّ يشوبها الالتباس الرئيس مثَّل دون شك قضية      
وشــكَّك الــرئيس في صــحة أرقــام مراجعــة الحــسابات دون إلقــاء  .المــسألة المعنيــةجــرت بــشأن 
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 ذلـك   وخلـصت المحكمـة إلى أنَّ     . بشأن أوجه التقـصير هـذه      من الطرفين    على أيٍّ مباشرة  اللوم  
 الطلـب المقـدَّم للاعتـراض علـى هيئـة           وأكَّـدت المحكمـة أنَّ     .ل تقييما مقبولا وحذرا للمسألة    يمثّ

ــدقيقن اســتخدامه التحكــيم لا يمكــ ــة التحكــيم مــا لم توجــد أســس    للت ــرأي القــانوني لهيئ  في ال
  . لم تكن محايدة هيئة التحكيمالتمسّك بأنَّر حقيقية تبرّ

    
  من قانون التحكيم النموذجي، ’ ٢’)ب)(١(٣٦و) ١(٣٥المادتان  :١٠٦٣القضية 

 ]من اتفاقية نيويورك) ب)(٢(المادة الخامسة [و
 )Bayerisches Oberstes Landesgericht, 4Z Sch 17/03(بافاريا ولاية ليا في المحكمة الع :ألمانيا
 ٢٠٠٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٠

 الأصل بالألمانية
 قاعدة البيانات الإلكترونية :http://www.dis-arb.de) DIS؛ IHR 2004, 81:  فينُشرت بالألمانية

 )الخاصة بقانون التحكيم
   .Yearbook of Commercial Arbitration XXIX (2004) 771: نُشرت بالإنكليزية في

  لاصة من إعداد شتيفان كرول، المراسل الوطنيالخ

قرارات تحكيم، قرار تحكيم، الاعتـراف بقـرار تحكـيم وإنفـاذه، الإنفـاذ،               :الكلمات الرئيسية [
 ]النظام العام، السياسة العامة، الاعتراف بقرار تحكيم

 العامـة فيمـا يتـصل بـالاعتراف بقـرار تحكـيم        ةة مـن دفـوع الـسياس      يتعلق القرار بجوانـب متنوع ـ    
لا إلى تــسوية لــذين توصّــلأجــنبي وإنفــاذه، علمــا بأنــه صــادر بمــا يخــالف الاتفــاق بــين الطــرفين ا 

  .نازعتهما خارج إطار المحكمةلم

 ألماني، حيث كـان البـائع يطالـب بـدفع           ومشترنشأت المنازعة بسبب عقد بيع بين بائع روسي         
ل الطرفـان إلى  ت إجراءات التحكيم، وبعد ذلك بوقت قصير توصَّ ـ     واستُهلّ .بالغ غير المسدَّدة  الم

مه بإنهـاء   نـا، يقـوم البـائع عنـد تـسلّ          إلى البائع مبلغا معيّ    المشتريفقد اتُّفق على أن يدفع      : تسوية
 التحكـيم    البائع لم يوقف إجـراءات      بتسديد المبلغ، فإنَّ   المشتريورغم قيام    .إجراءات التحكيم 

واسـتهل البـائع إجـراءات بهـدف         .بحسب الاتفـاق بينـهما، وحـصل علـى قـرار تحكـيم لـصالحه              
عى عليـه بالـسياسة العامـة للحيلولـة          المـدّ  ودفع .الإعلان عن قابلية إنفاذ قرار التحكيم في ألمانيا       

 .دون إنفاذ قرار التحكيم في ألمانيا

 أن تعلـن قـرار التحكـيم قـابلا للإنفـاذ في      عى عليه ورفـضت   ووافقت المحكمة على اعتراض المدّ    
ذات من قانون الإجـراءات المدنيـة       ) ١(١٠٦١ الباب(ألمانيا على أساس انتهاك السياسة العامة       
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ــصلة ــالفقرة ال ــورك   ) ب( ٢ ب ــة نيوي ــادة الخامــسة مــن اتفاقي ــار ورأت المحكمــة أنَّ ).مــن الم  معي
 ومـن ثمّ فـإنَّ قـرار التحكـيم يكـون مخـلاًّ          .ةكم ـالسياسة العامة محدَّد بصفة أساسية في قانون المح       

م المبـادئ    قاعـدة إلزاميـة تخـرج عـن نطـاق عمـل الطـرفين، وتـنظّ                عندما ينتهك بالسياسة العامة   
 المفهـوم الأضـيق     انطبـاق وخلصت المحكمـة إلى     .  الألمانية في الولاية الأساسية والحياة الاقتصادية    

ــة   ــسياسة العام ــة لل ــةالألماني ــر االدولي ــذي ، الأم ــيحل ــن   يت ــدا م ــادئ   مزي ــك المب الخــروج عــن تل
 قرار التحكيم مخـالف للـسياسة العامـة لأنـه انتـهك أبـسط        المحكمة اعتبرت أنَّ   ولكنَّ .الأساسية

د بـإطلاع هيئـة التحكـيم       ل إلى تـسوية والتعه ـّ    فـرغم التوص ـّ   .ةالمعايير الأساسية للتعاقد بحسن نيّ    
علـى قـرار تحكـيم لـصالحه، ممـا مثـل انتـهاكا              عليها، واصل مقـدِّم الطلـب الإجـراءات وحـصل           

، فقـد انتـهك     مـن ثمّ   .جسيما نال على نحو كبير من الثقة في حسن النية التعاقدية لمقدِّم الطلب            
المُطالــب المبــادئ الأساســية للإنــصاف والثقــة، الــتي تعتــبر أساســية في التجــارة الدوليــة، وتمثــل    

 المنازعـة كانـت      يُمنع المدّعى عليـه مـن الـدفع بـأنَّ          ولم .بالتالي جزءا من السياسة العامة الدولية     
 ، ومفـاده  ت المحكمة ما خلـصت إليـه المحكمـة العليـا          وأقرّ .يت قبل صدور قرار التحكيم    قد سُوِّ 

نع من ذكـر دفـوع لم يـتمكن مـن تقـديمها في الوقـت المناسـب في سـياق                      أحد الطرفين قد مُ    أنَّ
 رأت المحكمـة    بيـد أنَّ   .الذي صدر فيـه قـرار التحكـيم       سبل الانتصاف القانونية المتاحة في البلد       

 مـن المـادة الخامـسة مـن         )ب(٢ه لا يمكن تطبيق هذا الموقف على رفض الإنفاذ وفقـا للفقـرة              أنَّ
  .اتفاقية نيويورك

    
 من قانون التحكيم النموذجي) ١(٣٥المادة و] ١٦المادة [ :١٠٦٤القضية 
 Hanseatisches Oberlandesgericht in(رة في بريمن المدن الحالعليا لمنطقة كمة المح :ألمانيا

Bremen, 2 Sch 4/01(  
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١٠

 الأصل بالألمانية
قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بقانون  -http://www.dis-arb.de) DIS:  فينُشرت بالألمانية

 )التحكيم
 لاصة من إعداد شتيفان كرول، المراسل الوطنيالخ

 ]اتفاق تحكيم :الكلمات الرئيسية[

 فيـــه هيئـــة التحكـــيم أكَّـــدت عـــن اعتـــراض علـــى حكـــم أولي وهـــي ناشـــئة ،تتعلـــق المنازعـــة
 . علـى أسـاس الأعـراف التجاريـة        مـن حيـث الـشكل     إبرام اتفاق تحكـيم صـحيح       ب ،اختصاصها

 . في العقد الرئيسي للنقل، وارد في سند الشحن،بند تحكيموتتعلق المسألة بإدراج 



 

10 V.11-82987 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/108

 . سـلع خطـيرة مـن ألمانيـا إلى البرازيـل     نقلـت ب في إجراءات التحكيم هـو مالـك سـفينة          طالِوالمُ
 علـى مـتن الـسفينة،       يالبرازيلالطرف  وقد اشتعلت النيران في السلع التي باعها المدَّعى عليه إلى           

را دها، مـبرّ   عن الخسارة التي تكب ـّ    اتب الحصول على تعويض    المُطالِ والتمس. أضرارب أصابهامما  
 .عى عليه بمتطلبات تغليف السلعذلك بعدم الامتثال المزعوم للمدّ

بنــد ، ومــا إذا كــان مــا إذا كــان هنــاك عقــد نقــل صــحيح أُبــرم بينــهماواختلــف الطرفــان علــى 
وأكَّــدت هيئــة التحكــيم اختــصاصها في   . الــوارد في ســند الــشحن مــدرجا في العقــد التحكــيم

عى المـدّ ( مقـدِّم الطلـب      فبـدأ ن الإجـراءات المدنيـة،      من قانو ) ٣(١٠٤٠ للبابوفقا  حكم أولي   
 .إجراءات في المحاكم لإلغاء ذلك الحكم) عليه في إجراءات التحكيم

 تبادلها بين وكيـل الـشحن الـذي يتعامـل معـه ووكيـل               جرى الوثيقة التي    أنَّ المدعى عليه    زعمو
بـرم  أُ عقـد النقـل قـد       حين أنَّ  د إخطار بالشحنة، في   ب كانت مجرّ   الذي يتعامل معه المُطالِ    الميناء
 بنــد التحكــيمعى عليــه لم يوافــق بــصورة صــحيحة علــى  المــدّكمــا أنَّ . البرازيلــيالمــشتريمــع 

ــشحن، لأنَّ  ــوارد في ســند ال ــا في   ال ــة المنــصوص عليه ــات الرسمي ــاب المتطلب مــن ) ٢(١٠٣١ الب
 مـن  نـسخة  ب أكَّـد أنَّ لكـن المُطال ـِ  .وف بتبادل سند الشحن لم تُستَ  )٢(قانون الإجراءات المدنية  

ووفقا للأعـراف التجاريـة      .اب الذي لم يعترض عليه    سند الشحن على الأقل أُحيلت إلى المُطالِ      
 الأحكام والشروط العامة الواردة في سند الشحن تكون مدرجـة في عقـد              في قطاع النقل، فإنَّ   

 .النقل إذا لم يعترض أحد الطرفين على ذلك

  هيئـة التحكـيم للبـتّ     باختـصاص ت المحكمـة    وأقـرّ  .كـم الأولي  ورفضت المحكمة طلب إلغاء الح    
دت  في اختــصاصها، لكنــها أكّــفي اختــصاصها بموجــب مبــدأ اختــصاص هيئــة التحكــيم بالبــتّ

 .ة من الأمر بدقّالولايةق محاكم  في الاختصاص مرهون بتحقّ البتّعلى أنَّ

 عقـد   ورغـم أنَّ   .أبرما عقد نقل صحيح   لين بوكيليهما، قد     الطرفين، ممثَّ  لا أنَّ ورأت المحكمة أوَّ  
 ا مُـدرج  يعتـبر  الـوارد في سـند الـشحن   بنـد التحكـيم   ، فـإنَّ  بند تحكيم ذاته ن بحدّ النقل لم يتضمّ  

 ووفقــا للأعــراف التجاريــة الــسائدة في قطــاع النقــل بــشكل عــام، فــإنَّ    .فيــه علــى نحــو ســليم 
 بعــدملعقــد الرئيــسي ، يــصبح جــزءا مــن ا بنــد التحكــيم ســند الــشحن، بمــا في ذلــك  مــضمون

───────────────── 
من ) ١( ٧لمادة المقابل ل) (١(١٠٣١ البابالوارد في " الكتابة "لشرطبمثابة تخفيف ) ٢(١٠٣١ يعتبر الباب  )2(  

  :نص على ما يليي وهو.  في قانون التحكيم النموذجي وليس هناك ما يعادله،)قانون التحكيم النموذجي
 قد استُوفي إذا كان اتفاق التحكيم واردا في ١ الفرعي البابليه في  الشكل المنصوص عشرط يعتبر أنَّ"      

وثيقة يحيلها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر أو يحيلها طرف ثالث إلى الطرفين، وإذا لم يقدَّم اعتراض 
  ."عليها في الوقت المناسب، ويعتبر مضمون هذه الوثيقة جزءا من العقد وفقا للأعراف السائدة



 

V.11-82987 11 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/108 

الطـرفين دون  أحـد  الاعتراض على قبوله، وذلك إذا عُرض سـند الـشحن بـصورة سـليمة علـى          
ــه في الوقــت المناســب  طــرف ال ذلــكأن يبــدي  ــالنظر إلى أنَّ .اعتراضــا علي ــا الــسكوت وب  وفق

في  ه لا يهـمّ   فإنَّ ـ،   سـند الـشحن    لمضمونللأعراف التجارية ذات الصلة يعتبر عموما بمثابة قبول         
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة مـا          ) ٢(١٠٣١ البـاب  صحيح بموجـب     تحكيمسياق إبرام اتفاق    

ومــا إذا كــان أم لم يفعـلا،  ،  في العقــدبنــد التحكـيم إذا كـان الطرفــان قـد ناقــشا مـسألة إدراج    
  .، أم لا تأكيدخطابسند الشحن يعتبر بمثابة 

    
  موذجي، والمادة الثانية  من قانون التحكيم الن٨ و٧المادتان  :١٠٦٥القضية 

 من اتفاقية نيويورك
  المحكمة الاتحادية في أستراليا

 CJ Nutracon Pty Ltd) APC Logistics Pty Ltd ضد شركة APC Logistics Ptyشركة اللوجستيات 

v CJ Nutracon Pty Ltd [2007] FCA 136( 
 ٢٠٠٧فبراير / شباط١٦

 الأصل بالإنكليزية
   www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2007/136.html: نُشرت في

 الخلاصة من إعداد برونو زيلير، المراسل الوطني، وكريستي هينينغ

وكانــت  .زلانــد كــوينتتعلـق هــذه الإجــراءات بنقـل آلات ومعــدات مــن الولايــات المتحـدة إلى    
 أم   علـى اللجـوء إلى التحكـيم       تقـد اتفق ـ  ت الأطـراف    ألة المطلوب حسمها هي ما إذا كان      المس
التحكـيم   ثمَّلة بين جميع الأطراف المعنية بـشأن اختيـار الوسـاطة            فقد جرت مراسلات مطوّ    .لا

 .هم بيناتكطريقتين لتسوية المنازع

وبعد ذكر كامل القرار الـصادر عـن المحكمـة الاتحاديـة في قـضية شـركة بـان أسـتراليان شـيبينغ                
 Pan Australian Shipping Pty Ltd v The Ship Comandate (No 2)(ضد السفينة كومانـديت  

[2006] FCA 1112( ، وجــود اتفــاق صــحيح كتــابي بــشأن التحكــيم، قــال بــشرطفيمــا يتعلــق 
القاضي إنّه يمكن التمييـز بـين متطلبـات القـانون العـام فيمـا يخـص إنفـاذ الاتفاقـات ومتطلبـات                       

لي يـستلزم الاعتـراف     فإنفاذ الاتفاقات على الـصعيد الـدو       .إنفاذ الاتفاقات على الصعيد الدولي    
 الطـرفين قـد     لى تبـادل الرسـائل للخلـوص إلى أنَّ        إ في بعض الحـالات      الاستناده يمكن   بيد أنَّ  .بها

 . بتلك النتيجةقبولهما الصريح وإلىلا إلى اتفاق ملزم توصّ
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قـد  و . علـى اللجـوء إلى التحكـيم       الأطـراف  المراسلات لا تنطوي على توافق في آراء         ودُفع بأنَّ 
 الاتفــاق علــى اللجــوء إلى التحكــيم لا يكــون   بوضــوح في مراســلاته أنَّالأطــراف ذكــر أحــد
وبـالنظر إلى    .الأطـراف  يحمـل توقيـع      بهذا الشأن  في حالة وجود اتفاق كتابي رسمي        مكتملا إلاّ 

 اتفـاق علـى     الأطـراف ه لا يوجـد بـين       عدم وجود هذا الاتفاق الرسمـي، خلـص القاضـي إلى أنَّ ـ           
 .اللجوء إلى التحكيم

    
  من قانون التحكيم النموذجي، والمادة الثانية من اتفاقية نيويورك٨المادة  :١٠٦٦القضية 

  المحكمة الاتحادية في أستراليا
    Cross Pacific Trading Ltdة  ضد شركWalter Rau Neusser Oel und Fettشركة 

)Walter Rau Neusser Oel und Fett AG v Cross Pacific Trading Ltd [2005] FCA 1102(  
 ٢٠٠٥أغسطس / آب١٥

 الأصل بالإنكليزية
   http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCA/2005/1102.html: نُشرت في

 الخلاصة من إعداد برونو زيلير، المراسل الوطني، وكريستي هينينغ

ينطـوي  عى عليـه الأول عقـدا لاشـتراء وبيـع لـب جـوز الهنـد المجفـف،         م الطلـب والمـدّ    أبرم مقدّ 
 مقدِّم الطلب الحصول على أمر يمنع المدَّعى عليـه الأول مـن الـدفع               والتمس .على اتفاق تحكيم  

  . خطوات بموجب اتفاق التحكيم حجج أو اتخاذ أيِّبأيِّ

وحـاول   .رت المحكمة وقف الإجراءات المتعلقة بالمسائل التي سيُبت فيها بواسـطة التحكـيم        وقرّ
ه بـالنظر إلى فتـرة شـطب تـسجيل الـشركة في سـجل شـركات جـزر                   المدَّعى عليه أن يـدفع بأنَّ ـ     

ر للموافقـة علـى      العقد، ومن ثمّ اتفاق التحكيم، قد أُلغيـا، وبالتـالي لـيس هنـاك مـبرّ                كوك، فإنَّ 
ب وقـف الإجـراءات بهـذه     تمكين المدّعى عليه من تجنّ   بأنَّ. ودفع آلسوب ج   .لإجراءاتاوقف  

 .اتفاقية نيويوركيا مع أهداف الطريقة لن يكون متمشّ

 يجري التحكـيم إلا بعـد        شرطا يقضي بألاّ   ، عندما أمر بوقف الإجراءات    ، القاضي وضع  ولكنَّ
وقـد وضـع القاضـي هـذا        . عقـد موضـوعي   لفعلي  الوجود  ال المحكمة الاتحادية في مسألة      أن تبتّ 

ة بـشأن   سقة في إطار التحكـيم وفي إطـار المحكم ـ        ب التوصل إلى استنتاجات غير متّ     الشرط لتجنّ 
 .بين الطرفين) واتفاق تحكيم(مسألة إبرام أو عدم إبرام عقد موضوعي 



 

V.11-82987 13 
 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/108 

 المادة السادسة من اتفاقية نيويورك :١٠٦٧القضية 
 المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز

 )Angeldal) Hallen v Angeldal [1999] NSWSC 552  شركة ضدHallen شركة
 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠

 الأصل بالإنكليزية
   www.austlii.edu.au/au/cases/nsw/NSWSC/1999/552.html: شرت فينُ

 الخلاصة من إعداد برونو زيلير، المراسل الوطني، وكريستي هينينغ

، كان كل من المـدّعين والمـدّعى علـيهم يملكـون أربعـة أسـهم في                 ١٩٩٣فبراير  / شباط ١٩قبل  
، أبـرم   ١٩٩٣فبرايـر   / شـباط  ١٩وفي   .لة في أسـتراليا تبيـع منتجـات طبيـة         شركة مساهمة مـسجّ   

الأطراف اتفاقـا كتابيـا، باللغـة الـسويدية، يوافـق فيـه المـدّعون علـى نقـل أسـهمهم إلى المـدّعى                        
ومـن الأحكــام الإضـافية الــصريحة الـتي انطــوى     .علـيهم مقابـل مبلــغ يدفعـه المــدّعى علـيهم لهــم    

فـاق أو تفـسيره أو ملاءمتـه         منازعـة تنـشأ فيمـا يتعلـق بـصحة الات            في أيِّ  عليها الاتفاق أن يُبتّ   
ونـشأت منازعـة    .الواجب التطبيـق عن طريق التحكيم في ستوكهولم في السويد، وفقا للقانون  

 .١٩٩٦يوليه / تموز١٠وصدر قرار تحكيم بشأنها في 

 المــدّعون إنفــاذ قــرار التحكــيم في أســتراليا، وطلــب المــدّعى علــيهم تأجيــل إجــراءات   والــتمس
 النهائي في المـسألة في إطـار الـدعوى الـتي أقامهـا      إلى حين البتّ  ) بديل أو وقفها كحلّ  (الإنفاذ  

 .المدّعى عليهم في محكمة سويدية

ل للمحكمـة   لمادة السادسة من اتفاقية نيويورك، الـتي تخـوّ        عملاً با ورُفض طلب المدّعى عليهم،     
ءات  للحـصول علـى وقـف لإجـرا        يجـب ه  رت المحكمـة أنَّ ـ   وقـرّ  .صلاحية وقف إجراءات الإنفاذ   

إلى   لديه بعض المبررات والحجج المعقولة الـتي تـدلّ          المدّعى عليه أنَّ   يثبتالإنفاذ أو تأجيلها أن     
ن ولم يـتمكّ  .  الأخـرى سـيكون لـصالحه      الدعوى الحكم الذي سيصدر في إطار        ما على أنَّ   حدّ

  . ذلك في هذه القضيةإثبات من مالمدّعى عليه
  


